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 أن الأجر طبقا للتعریف ٢٢/١٠/٢٠٠٨استبان للجمعیة العمومیة بجلستھا المنعقدة في   
المحدد بقانون التامین الاجتماعي ھو مجموع ما یحصل علیة المؤمن علیة من مقابل نقدي من 

  - :قاء عملھ الأصلیة لقاء عملھ الاصلى وھو یشمل عنصرین ھما جھة عملھ الأصلیة ل
  

وھو الأجر المبین في الجداول المرفقة بنظم التوظیف التي یخضع لھا العامل  : الأجر الاساسى
 .وفقا للوظیفة التي یشغلھا 

  
ر  ویقصد بھ باق ما یحصل علیھ المؤمن علیھ خاصة الحوافز والبدلات والأجو:والأجر المتغیر 

 منھ أن كل ما یصرف دالإضافیة والمنح الجماعیة والمكافآت الجماعیة وھو ما یستفا
للعامل من جھة عملھ الأصلیة نقدا نتیجة عملھ الاصلى یتم أداء الاشتراك عنھ في نظام 

 .التامین الاجتماعي 
  

 حدد بعض ١٩٨٤ لسنة ٧٥كما استظھرت الجمعیة العمومیة أن القرار الوزاري رقم   
الأجر المتغیر الذي یؤدى عنھ الاشتراكات في التامین الاجتماعي بالكامل وانھ فیما بعض صور 

مما یحصل علیھ المؤمن علیھ سنویا من عناصر الأجر % ٥٠الصور یتم سداد الاشتراك بنسبة 
من الأجر الاساسى السنوي ، وان ھذا القرار قد أجاز للمنشاة التي % ٥٠المتغیر وبما لا یجاوز 

ا المؤمن علیھ أداء اشتراكات التامین الاجتماعي عن عناصر الأجر المتغیر المنصوص یتبعھ
من الأجر المتغیر السنوي وذلك بما لا % ١٠٠أو % ٧٥في حدود ) ٥(بند ) ١(علیھ في المادة 

یجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغیر السنوي ، وانھ قد عمل بالقرار الوزاري المشار إلیھ 
 بتعدیل بعض أحكام قانون التامین ١٩٨٤ لسنة ٤٧ من تاریخ العمل بالقانون رقم اعتبارا

 فان الاشتراك أصبح عن كامل عناصر اجر ١/٧/١٩٩٢الاجتماعي ، إلا انھ اعتبارا من 
جنیھ سنویا إعمالا لأحكام القرار الوزاري رقم ) ٦٠٠٠(الاشتراك المتغیر بحد أقصى مقداره 

 .لیھ  المشار أ١٩٩٢لسنة ) ٥٣(
  

كما استعرضت الجمعیة العمومیة ما جرى بھ سابق إفتائھا بان المبالغ الإضافیة   
 تستحق على ١٩٧٥ لسنة ٧٩من قانون التامین الاجتماعي رقم ) ١٢٩(المنصوص علیھا بالمادة 

شھریا من قیمة % ١٫٥صاحب العمل في حالة تأخره عن سداد اشتراكات التامین بواقع 
ة من تاریخ وجوب الأداء حتى نھایة شھر السداد وھى تعد بمثابة جزاء الاشتراكات عن المد

مالي مصدره القانون یستحق عن التأخیر في سداد الاشتراكات في المواعید المقررة قانونا 
ضمانا لاضطلاع الھیئة بمسئولیتھا في توفیر الرعایة التأمینیة لجموع المشمولین بأحكام التامین 

 .الاجتماعي 
  

صت الجمعیة العمومیة إلى انھ إعمالا لما تقدم جمعیة ، ومتى كان الثابت أن وقد خل  
 تطالب جامعة طنطا – صندوق العاملین بالقطاع الحكومي –الھیئة القومیة للتامین الاجتماعي 

بأداء قیمة الاشتراكات المستحقة على المكافآت التي تقاضاھا جمیع العاملین بمستشفیاتھا 

 م  دى إل   زام جامع  ة طنط   ا ب  أداء قیم   ة الاش  تراكات التأمینی   ة     –المالی  ة والتأمین   ات  وزارة 
یة المستحقة نتیجة التأخیر في الأداء عن المكافآت التي یتقاضاھا الع املون     والمبالغ الإضاف 

 .بمستشفیاتھا الجامعیة 



شھر مكافأة من الوزیر لجمیع العاملین وكذلك مكافأة عید الأضحى الجامعیة وھى نصف 
للعاملین المؤقتین بھذه المستشفیات والذین یزاولون عملا یدخل بطبیعتھ فیما یزاولھ صاحب 
العمل من نشاط وانھ لما كانت ھذه المكافآت تدخل ضمن عناصر الأجر المتغیر الواجب سداد 

بیانھ ، فانھ یتعین إلزام جامعة طنطا بسداد المبلغ المشار إلیھ الاشتراكات عنھ على نحو ما سلف 
من قانون ) ١٢٩(فضلا عن المبالغ الإضافیة عن مدة التأخیر في السداد نزولا على حكم المادة 

 .التامین الاجتماعي المشار إلیھ 
  

  )٨٦/٤/١٥٨٢:  ملف رقم – ١٤/١٢/٢٠٠٨:  بتاریخ – ٥٩٩: فتوى رقم ( 
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  




